
  
  الجنائیة الدولیةالمدعي العام لدى المحكمة تصاصات خإ         قاسمیة خدیجة ، ساسي محمد فیصل

 

2020ماي / 01، العدد السابع المجلد                               مجلة صوت القانون               
  

913  

  

  إختصاصات المدعي العام لدى المحكمة الجنائیة الدولیة
Competencies of the Prosecutor of the International Criminal 

Court 

  

  2ساسي محمد فیصل ، 1قاسمیة خدیجة
  guesmia.khadidja@hotmail.com، جامعة سعیدة 1

  faydroit2@yahoo.fr   ،  جامعة سعیدة   2  
  

                2020/ 05/ 30: تاریخ النشر        2020/ 01/ 18:تاریخ القبول         11/2019/ 14:تاریخ الإرسال
 

  

  : ملخص

إن طبیعة اختصاصات المدعي العام لدى المحكمة الجنائیة الدولیة مقیدة ببعض 

و الأمور من لحظة تحریك الدعوى و جمع الأدلة و البراھین و استقصاء  تلقي المعلومات ، 

وتخلص ھذه الدراسة إلى دور  من ثم متابعتھا بعد إحالتھا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة،

و كذلك الطعن فیھا بالحكام التي  ،ر الدعوى و كیفیة تقدیم البیاناتالمدعي العام أثناء سی

  .المحكمة تصدر من

 .الإدعاء، المحكمة، الإحتصاصات، الإحالة: كلمات مفتاحیة

Abstract:  

     This study concluded showing the nature of the work of the 

public prosecuter at the internatio nal criminal court where it was 

found that the powers of the rosecuter was restricted from the 

start of the law suit motion and collection of evidence proof  and 

information  and then follow-up after referral to the international 

criminal court. the role of the public prosecuter in the 

proceedings and how to provide evidence as well as the appeal of 

judgments issued by the court . 
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  : مقدمة 

 42المدعي العام ھو الجھاز الثالث في المحكمة الجنائیة الدولیة وفق للمادة      

سمیھ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فإن مكتب المدعي العام الذي ی

البعض بالجھاز الإدعائي ھو جھاز مستقل و منفصل عن المحكمة الجنائیة 

الدولیة یتألف من المدعي العام و نائب مدع عام واحد أو أكثرو من ما یلزم من 

الموظفین و المؤھلین، و یترأس ھذا المكتب من المدعي العام، و تكون لھ 

    (1). بالسلطة الكاملة على الإدارة و الإشراف على المكت

یعتبر مكتب المدعي العام وفق المھام المنوطھ  بھ في نظام روما الجھاز      

الذي یبعث على الحذر و یثیر الحساسیة بالنسبة لجمیع الدول نظرا لمقاربتھ 

ما یتمتع بھ من صلاحیـــــــات اختراق دول أنظمتھا القضائیة الوطنیة ل

  (2) .استقلالیة أملتھا طبیعة عملھو

ما تقتضیھ من إجراءات و فالطبیعة الجنائیة للمحكمة أملت تلك الصلاحیات،     

خاصة بھا، فعند ارتكاب الجرائم ھناك سلسلة من التدابیر و الإجراءات لا بد من 

مباشرتھا من الإبلاغ عنھا بدایة إلى جمع الأدلة و الوقائع وإبلاغ الشھود و 

 (3). و سوقھم في النھایة إلى المحكمةملاحقة المشتبھ بھم تمھیدا للادعاء علیھم 

و قد عزز النظام الأساسي للمحكمة و وثیقة القواعد الإجرائیة و قواعد      

الإثبات من صلاحیات جھاز الادعاء العام مقارنة بباقي الأجھزة و ھذا إن دل 

الدور الذي یلعبھ جھاز الادعاء و التحقیق في على شيء فانھ یدل على أھمیة 

  .المحكمة
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و تظھر أھمیة دراسة اختصاصات جھاز الادعاء العام للمحكمة الجنائیة        

  الدولیة في أن المجتمع الدولي  أصبح یولي اھتماما في الآونة الأخیرة للعدالة 

الجنائیة الدولیة خاصة المحكمة الجنائیة الدولیة و أجھزتھا خصوصا الإدعاء 

مالھ لھا أثناء ارتكاب جرائم دولیة تدخل في العام و صلاحیاتھ المنوط بھ و استع

اختصاص المحكمة بكل حیادیة و موضوعیة، في عالم تزاید فیھ صور 

الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني و مواثیق حقوق الإنسان یوم بعد 

یوم دون ضغوطات خارجیة، خاصة و أن نظام الادعاء العام یملك آلیات و 

شأنھا فرض احترام القانون الدولي و لإبراز الدور الذي صلاحیات فعالة من 

یلعبھ المدعي العام في ملاحقة المتھمین لارتكابھم جرائم دولیة و تقییم أداء 

المدعي العام أثناء ممارستھ لصلاحیاتھ، من حیث مدى تطبیقھ للقواعد الإجرائیة 

  :المقررة، تثار بعض الإشكالات من أھمھا 

 .ا طلب التحقیق و توجیھ الاتھاممن الجھة المخول لھ -

كیف نظم النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصات المدعي العام  -

 قبل و أثناء المحاكمة

 .ھل سلطات المدعي العام مقیدة أم مطلقة -

و للإجابة على ھذه الإشكالیة ینبغي السیر على المنھج الوصفي فیما یتعلق      

لعام في كل مراحل الدعوى، ثم المنھج التحلیلي بعرض اختصاصات المدعي ا

فیما یخص تحلیل تلك الاختصاصات من خلال الإجراءات المتبعة قبل بدء 

  .المحاكمة إلى غایة ما بعد المحاكمة

  :بالنسبة للخطة المتبعة في ھذه الدراسة قسمت ھذه الدراسة إلى محورین     

  .لة ما قبل المحاكمةاختصاصات المدعي العام في مرح: المبحث الأول -

اختصاصات المدعي العام مرحلة المحاكمة و ما بعد : المبحث الثاني

 .المحاكمة

  اختصاصات المدعي العام في مرحلة ما قبل المحاكمة .1
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یعتبر مكتب الإدعاء العام نقطة الانطلاق لأیة دعوى تنظر فیھا المحكمة 

  (4) .لتحرك تلقائیا أو بناء  على احالةالجنائیة الدولیة، حیث یقوم المدعي العام با

جاءت سلطات مكتب الإدعاء العام و صلاحیاتھ موزعة بشكل واضح في      

نظام روما لتتلائم مع طبیعة مھامھ من جھة و تكریس سلطة انفصالھ كسلطة 

  (5) .ادعاء عن سلطة الحكم من جھة أخرى

  .ورفع التحقیق و تتمثل صلاحیاتھ في ھذه المرحلة في الاستدلال     

  .اختصاصات المدعي العام في مرحلة الاستدلال و رفع الدعوى الجنائیة 1.1

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أن  13نصت المادة      

المحكمة تمارس اختصاصاتھا فیما یتعلق بالجرائم التي تدخل ضمن اختصاصھا 

  :في الحالات التالیة

 .ف بإحالة حالة ما إلى المدعي العامإذا قامت دولة طر -

  .إذا قام مجلس الأمن بإحالة حالة إلى المدعي العام -

إذا بدأ المدعي العام بمباشرة تحقیق فیما یتعلق بجریمة تدخل في     -    

  .اختصاص المحكمة 

 (6). و بالتالي فإن إقامة الدعوى لیست مقصورة فقط على النیابة العامة     

المدعي العام یقوم بمباشرة مھامھ عن طریق تلقي الإحالات،إما عن وبالتالي فإن 

طریق الدولة الطرف أو مجلس الأمن، و على أساسھا یقوم المدعي العام بعد 

إحالة القضیة لھ بمباشرة التحقیقات بعد تأكده بوجود أسباب معقولة و أدلة كافیة 

  (7). للسیر في الإجراءات

الطرف التي تدخل في النظام الأساسي للمحكمة  تتم الإحالة من الدولة      

الجنائیة الدولیة، و یحق أیضا لدول غیر الأطراف بإقامة الدعوى بموجب اتفاق 

خاص مع المحكمة تقبل بموجبھ اختصاص المحكمة بتنازلھا عن اختصاصھا 

 للمحكمة الجنائیة الدولیة بشرط أن تكون ھذه الدول مختصة بالنظر في الجرائم 
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وعھا على إقلیمھا أو وقوعھا على أفراد یحملون جنسیتھا أو یكون مرتكب لوق

  (8). الجریمة من رعایاھا

كما یحق لمجلس الأمن تحریك الدعوى حیث أعطى النظام الأساسي      

للمحكمة الجنائیة الدولیة  و بموجب الصلاحیات المعطاة لھ، في الفصل الرابع 

الدعوى الجنائیة بالإحالة للمدعي العام في من میثاق الأمم المتحدة في تحریك 

الجرائم التي تختص بھا المحكمة الجنائیة الدولیة، فالسلطة المعطاة لمجلس 

ب من النظام الأساسي للمحكمة لا یشترط فیھا أن /13الأمن بموجب المادة 

تكون الإحالة  من دولة طرف أو غیر طرف مما یتیح لمجلس الأمن فرص 

و تعتبر أول قضیة أحالھا مجلس الأمن . ة السیاسیة الدولیةالتعسف ضمن البیئ

للمحكمة الجنایات الدولیة التي برزت في التقریر الثاني عشر للمدعي العام 

في قضیة  (9) 1593لمحكمة الجنایات الدولیة أي مجلس الأمن عملا بقرار 

من السودان عندما قرر مجلس الأمن أن الوضع فیھ یشكل تھدیدا للسلم و الأ

جوان  1الدولیین، فقرر مجلس الأمن إحالة الوضع القائم في دارفور منذ 

الى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة ،و قد أعطى قرار مجلس  2002

  .اختصاصا قضائیا للمحكمة 1593الأمن رقم 

و عقب إحالة مجلس الأمن أجرى الإدعاء العام دراسة أولیة من أجل تحدید      

ان الوضع في دارفور یفي بالمعاییر القانونیة المنشأة بموجب المادة ما إذا ك

فتح مكتب المدعي  2005ج من نظام روما و في الأول من یونیو /أ و /53/1

  .العام تحقیقا في الجرائم المرتكبة في دارفور

كما یمكن للمدعي العام أن یباشر اختصاصاتھ من تلقاء نفسھ حیث یقوم بناء      

حیات المقررة لھ في مواد النظام الأساسي للمحكمة بالمباشرة في على الصلا

التحقیق الأولي بنفسھ بعد حصولھ على معلومات یحتمل فیھا وقوع جریمة 

دولیة، و في إطار ذلك یقوم بتحلیل ھذه المعلومات و استقصاء مدى صلاحیاتھا 

 یریدھا، و جدیتھا، و یحق لھ الحصول على أیة معلومات إضافیة من أي جھة 
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سواء من الدول أو أجھزة الأمم المتحدة، أو أي أجھزة و مصادر أخرى موثوق 

   (10). بھا و یراھا ملائمة

بعدھا یقوم بتقدیم طلب كتابي للدائرة التمھیدیة یطلب فیھ الإذن بإجراء      

تحقیق ابتدائي و یلحق فیھ المعلومات التي حصل علیھا و الأدلة مع طلب الإذن، 

ن نظام روما قید من صلاحیات المدعي العام في أمر طلب الإذن فلا یحق إلا أ

لھ مباشرة التحقیقات إلا بعد صدور الإذن من الدائرة التمھیدیة و الموافقة على 

  (11). من النظام الأساسي للمحكمة 3و 4ذلك طبقا لنص المادة 

ار إلى المحكمة و من أبرز أمثلة المبادرة التلقائیة إحالة قضیة كوت دیفو     

الجنائیة الدولیة استجابة لأعمال العنف فیھا عقب الانتخابات الرئاسیة المتنازع 

علیھا، و الأحداث التي أعقبت ذلك و ما شھدتھا البلاد من جرائم ضد الإنسانیة، 

، بالرغم من أن كوت 19/04/2003فأعلنت المحكمة قبول اختصاصھا في 

  .ومادیفوار لیست دولة طرف في نظام ر

طلب المدعي العام من الدائرة التمھیدیة الثالثة الإذن  23/06/2011و في      

بالشروع في التحقیق من تلقاء نفسھ و أصدرت الدائرة الابتدائیة بتاریخ 

مذكرة توقیف بحق زوجة الرئیس السابق لارتكابھا جرائم  29/02/2012

 (12) .الإنسانیة

د قیامھ بإجراءات التحقیق الأولي، أن أما إذا تبین للمدعي العام بع     

المعلومات المقدمة لھ لا تشكل أساسا معقولا لإجراء تحقیق فعلیھ أن یقوم بإبلاغ 

  الدائرة التمھیدیة بھذا القرار، لكن ھذا لا یمنع المدعي العام من النظر في أي 

خذ معلومات أخرى تقدم لھ عن الحالة ذاتھا في ضوء وقائع أو أدلة جدیدة، لیت

   (13). بذلك الإجراء المناسب

أما إذا رفضت الدائرة التمھیدیة الإذن بإجراء تحقیق ابتدائي، وذلك لعدم      

 اقتناعھا بجدیة المعلومات المقدمة إلیھا من طرف المدعي العام، فحسب المادة 
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من النظام الأساسي فان ذلك الرفض لا یمنع المدعي العام من تقدیم طلبا  15/5

  (14) .ا للدائرة و الاستناد لوقائع و أدلة جدیدة بھدف فتح تحقیقلاحق

مما سبق فإن سلطات المدعي العام لدى المحكمة الجنائیة الدولیة مباشرة      

  .التحقیق الابتدائي مقیدة و محددة بقرار أو إذن من الدائرة التمھیدیة

  اختصاصات المدعي العام في مرحلة التحقیق  2.1 

للمدعي العام من تلقاء نفسھ و دون إحالة من مجلس الأمن أو الدول  یمكن     

الأطراف مباشرة سلطتھ في التحقیق وفقا لما خولھ لھ النظام الأساسي للمحكمة، 

لكن لا یمكن أن یضطلع وفقا لھذه السلطة إلا بخصوص إحدى الجرائم الداخلة 

لتزما بنص المادة من نظام روما م 50في اختصاص المحكمة وفقا لنص المادة 

كما لھ أن یحقق في ظروف التبرئة  (15). من نفس النظام لإثبات الحقیقة 54/1

من نظام روما بأن یكشف في  67/2والتجریم أخذا بعین الاعتبار نص المادة 

أقرب وقت ممكن الأدلة التي بحوزتھ التي تمیل إلى إظھار براءة المتھم أو 

  (16). تخفف من مسؤولیتھ

  : تجلى اختصاصات المدعي العام في ھذه المرحلة فيو ت     

دوره في الاستجواب حیث یقوم المدعي العام بتوجیھ الاتھام للمتھم عن طریق  -

مجابھتھ و مناقشتھ تفصیلیا في التھمة المسندة إلیھ و بالأدلة المختلفة ضده 

 112ة لیؤكدھا أو ینفیھا مع مراعاة عدة أمور  لضمان حقھ الشخص وفقا للقاعد

 :من القواعد الإجرائیة و الإثبات و ھي

أن یتم تبلیغ الشخص المستجوب باللغة التي یفھمھا و یتم تدوین ھذا الكلام في -

 .محضر و یحق لھ قبل الإجابة أن یتحاور مع محامیھ على انفراد

تدوین تنازل الشخص كتابیا عن حقھ في الاستجواب بحضور محام، و یمكن  -

 .و الفیدیوتسجیلھ بالصوت أ
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إذا حدث خلل و أوقف التسجیل أثناء الاستجواب یتم تسجیل واقعة وقت  -

التوقف قبل انتھاء التسجیل الصوتي أو الفیدیو و یسجل أیضا وقت استئناف 

  .الاستجواب

عند اختتام الاستجواب، تعطى فرصة للشخص المستجوب إضافة شيء أو  -

  . توضیح شيء

ب للمدعي العام سلطة استجواب /54/3وفقا للمادة  أعطى النظام الأساسي     

المتھم في مرحلة التحقیق الابتدائي، و لكن لم یتطرق النظام لكیفیة أو طریقة 

المدعي العام استجواب المتھم و لكن یتبین من خلال القواعد الإجرائیة و 

 17). الإثبات بأنھ یجب حضوره أثناء مرحلة الاستجواب

ي سماع الشھود حیث تعد الشھادة من أھم الأدلة في المواد دور المدعي العام ف-

الجنائیة و تأتي بعد الاعتراف مباشرة، و تعد من وسائل الإثبات المقبولة أمام 

المحكمة الجنائیة الدولیة و قد أولت المحكمة الجنائیة الدولیة الحمایة الكافیة 

كما نصت المادة  (18) . أعطت حق سماعھم للدائرة التمھیدیة للشھود بعد أن

من النظام الأساسي على قیام المدعي العام بتحلیل جدیة المعلومات  15/2

المتلقاة و یجوز لھ لھذا الغرض، التماس معلومات إضافیة من الدول، أو أجھزة 

الأمم المتحدة ، أو المنظمات الحكومیة الدولیة أو غیر الحكومیة أو أیة مصادر 

ة و یجوز لھ تلقي الشھادة التحریریة أو الشفویة أخرى موثوق بھا یراھا ملائم

من النظام الأساسي على حمایة المجني  68كما نصت المادة . في مقر المحكمة

ب من /64/6علیھم و الشھود و كیفیة إشراكھم في الإجراءات و نصت المادة 

النظام الأساسي للمحكمة على أنھ یجوز للمدعي العام الأمر بحضور الشھود و 

 .ئھم بشھاداتھم و تقدیم المستندات و غیرھا من الأدلةإدلا

دور المدعي العام في جمع الأدلة حیث یختلف دور المدعي العام في ھذه 

المحكمة عن المحاكم الجنائیة الدولیة السابقة عند جمع الأدلة، فقد أعطت 

 ي نظام المحكمة  الجنائیة الدولیة للمدعي العام جمع أدلة البراءة و الاتھام كما ف
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القانون المدني، و لذلك لا یعد المدعي العام لدى المحكمة خصما في الإجراءات 

بل بالعكس، فحین ظھور أي أدلة تكشف أو تبرئ المتھم أو یمكن أن تفیده، یجب 

. من النظام الأساسي للمحكمة 67/2أن یكشف عنھا، و ذلك وفقا لنص المادة 

وقت ممكن الأدلة التي في حوزتھ أو كما یمكن لھ أن یكشف للدفاع في أقرب 

تحت سیطرتھ، و بھذا فان نظام روما جاء سباقا في ھذا الإجراء و ھو أمر 

إیجابي لأن الغایة من المحكمة ھي إقامة العدل على صعید دولي و إن إدانة 

    (19). متھم دون وجھ حق یقوض تلك الغایة و یشكك في مصداقیة المحكمة

م سلطات في استصدار أوامر القبض و التوقیف فقد كما خول للمدعي العا-

من النظام الأساسي بالإجراءات المتعلقة بتقید الحریة أو  58/1جاءت المادة 

من مشروع  28الحرمان منھا بعد الشروع في التحقیق و یقابلھا نص المادة 

التي أعطت صلاحیة إصدار أوامر  1994لجنة القانون الدولي العام لعام 

یئة الرئاسیة بناء على طلب مقدم من المدعي العام و بالنظر إلى القبض لھ

خصوصیة المحكمة الجنائیة الدولیة التي أسندت مھمة اتخاذ التدابیر المقیدة 

لحریة الأشخاص إلى الدائرة التمھیدیة التي یجوز أن تصدر في أي وقت بعد 

ص الطلب الشروع في التحقیق أوامر القبض ضد أي شخص إذا اقتنعت بعد فح

  (20). و الأدلة أو المعلومات الأخرى المقدمة من المدعي العام

اختصاصات المدعي العام للمحكمة الجنائیة في مرحلة المحاكمة و ما بعد   .2

  .المحاكمة

تختلف درجات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة فھناك المراحل      

ولیة امامھا و المراحل ما بعد المحاكمة الأولیة السابقة للمحاكمة و الإجراءات الأ

المتمثلة في تنفیذ الأحكام و الطعن فیھا و یختلف دور المدعي العام في كل من 

المرحلتین و ھذا ما سیتم التعرض إلیھ من خلال إبراز سلطاتھ في مرحلة 

  (21). المحاكمة و ما بعد المحاكمة

    سلطات المدعي العام في مرحلة المحاكمة  .1.2
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یلعب المدعي العام دورا مھما أثناء الإجراءات السابقة لجلسات المحاكمة، و     

ذلك أمام الدائرة الابتدائیة في مرحلة ما قبل المحاكمة و من أھم صلاحیات 

المدعي العام طلب إرجاء المحاكمة من الدائرة الابتدائیة، و ذلك وفقا للقاعدة 

الإثبات، كما یمكن لھ تقدیم طلب خطي ف من القواعد الإجرائیة و قواعد /132

للدائرة الابتدائیة قبل بدء المحاكمة للبث في أي مسألة تتعلق بسیر الإجراءات و 

عند بدء المحاكمة تقوم الدائرة بسؤال المدعي العام أو الدفاع إذا كانت لدیھم أیة 

ر اعتراضات أو ملاحظات تتعلق بسیر الإجراءات المتخذة قبل عقد جلسات إقرا

التھم ولا یحق إثارة أیة اعتراضات أو ملاحظات أو تقدیمھا مرة أخرى في 

مناسبة لاحقة أثناء إجراءات المحاكمة دون أخذ إذن من الدائرة التي تقوم 

بالإجراءات، و یجوز للدائرة الابتدائیة أن تبث بناء على طلب المدعي العام في 

من القواعد الإجرائیة و  134عدة المسائل التي قد تنشأ خلال المحاكمة وفقا للقا

  .قواعد الإثبات

 61/4كما یمكن للمدعي العام أن یعدل التھمة المنسوبة للمتھم حسب المادة      

من النظام الأساسي للمحكمة و یقوم بتبلیغ الدائرة التمھیدیة و المتھم بالتعدیل قبل 

فة أدلة إضافیة یوم  و بالنسبة لإضا (15)موعد الجلسة بمدة أقصاھا خمسة عشر

یقوم المدعي العام بإضافة أیة أدلة ینوي تقدیمھا تدعیما لتلك التھم في الجلسة و 

تطبیق نفس الإجراءات على المتھم من تقدیمھ لأیة أدلة للدائرة التمھیدیة بمدة لا 

یوم قبل عقد الجلسة و تقوم الدائرة بإحالة القائمة للمدعي ) 15(تقل عن خمسة 

ره، و ینبغي على المتھم أن یقوم بتقدیم قائمة یعرض فیھا ردا العام دون تأخی

على أیة تعدیل في التھم أو على أي قائمة أدلة جدیدة یقدمھا المدعي العام، كما 

یجوز للمدعي العام أن یطلع على جمیع المستندات التي أحیلت للدائرة عملا 

  .من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات 91- 89بالقواعد 

كما یتجلى دور المدعي العام في مرحلة المحاكمة و ذلك وفقا للنظام      

 الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في تولي سلطة الاتھام، إذ یقوم بتلاوة وثیقة 
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المتھم، و یحق لھ توجیھ الأسئلة في المحاكمة، و یقوم ببیان الأدلة التي تدین 

عقوبة التي یجب إنزالھا بحق المتھمین و المتھم، و یحق لھ تقدیم طلباتھ بشأن ال

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 42/1ذلك وفقا لنص المادة 

بعد إنتھاء المدعي العام من جمیع الإجراءات، و مثول المتھم أمام المحكمة      

تبدأ الإجراءات الأولیة أمام غرفة ما قبل المحاكمة التي تھدف للتحقیق من أن 

لمتھم على اطلاع كامل بالتھم المنسوبة إلیھ و بحقوقھ التي تشمل إطلاق سراح ا

  . مؤقت

كما یقوم المدعي العام بتقدیم بیان مفصل للتھم بالإضافة إلى قائمة الأدلة      

 (30)التي یتولى تقدیمھا إلى الدائرة التمھیدیة و المتھم في مدة أقصاھا ثلاثون 

و تتخذ بعد ذلك الدائرة التمھیدیة وفقا لنص المادة  (22). یوما قبل موعد الجلسة

من النظام الأساسي للمحكمة القرارات التي تتعلق بكشف الأدلة بین  61/3

 .المدعي العام و المتھم

یعتبر ھذا الإجراء أھم نقطة التقاء بین دور المدعي العام للمحكمة و الدائرة      

 . الابتدائیة

ام في الإجراءات التي تتصل بالأدلة ومقبولیتھا كما یختص المدعي الع     

فعندما یتم عقد جلسات المحاكمة أمام الدائرة الابتدائیة التي تكون علنیة ووجاھیة 

بحضور المتھم و محامیھ و المدعي العام الذي بدوره یقع علیھ عبء الإثبات و 

 .الدفاع

عد الإثبات المتعلقة عن القواعد الإجرائیة و قوا 82و  81كما نصت المادة      

بالإجراءات التي تتعلق بتقیید الكشف عن الأدلة أعطت الحق للمدعي العام إذا 

 .كانت بحوزتھ معلومات او مواد في الكشف عنھا طبقا للمادة للنظام الأساسي

من نظام روما بعنوان اعتماد المتھم قبل المحكمة مبرزة  61كما جاءت المادة 

لشروط في ذلك، حیث یكون للدائرة التمھیدیة وفقا في ذلك جمیع الخطوات و ا

 في فقرتھا الأولى أن تعقد الجلسة لاعتماد التھم التي یعتزم  61لما أوردتھ المادة 
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المدعي العام طلب المحاكمة على أساسھا، و تعقد ھذه الجلسة بحضور المدعي 

 .العام و المتھم و محامیھ

اعد الإجرائیة و قواعد الإثبات المدعي من القو 121/4كما أوجبت القاعدة      

العام إذا كان یعتزم تعدیل التھم أن یخطر الدائرة التمھیدیة و المتھم بذلك قبل 

یوم علاوة على قائمة بالأدلة التي  (15)عقد الجلسة بمدة أقصاھا خمسة عشر 

 .یرید المدعي العام تقدیمھا تدعیما لتلك التھم في الجلسة

على المدعي العام أثناء  61/5ة إقرار التھم وفقا للمادة و عند عقد جلس     

الجلسة أن یدعم بالدلیل الكافي كل تھمة من التھم لإثبات وجود أسباب جوھریة 

تدعو للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب الجریمة المنسوبة إلیھ و یجوز أن یعتمد 

بحاجة إلى  المدعي العام على أدلة مستندیة أو عرض موجز للأدلة، و لا یكون

  .استدعاء الشھود المتوقع إدلاؤھم بالشھادة في المحاكمة 

و إذا كان المدعي العام ینوي تقدیم أدلة جدیدة في الجلسة ،تقدم للدائرة      

یوم قبل تاریخ  (15)التمھیدیة و المتھم قائمة في موعد أقصاه خمسة عشر 

جدیدة یقدمھا للدائرة  الجلسة و للمتھم أن یطعن في تلك الأدلة و تقدیم أدلة

تقوم الدائرة  (15)التمھیدیة و بدورھا و قبل عقد الجلسة بمدة خمسة عشر 

و في مھلة زمنیة یحق للمدعي العام من .بإحالة القائمة للمدعي العام دون تأخیر

خلالھا  أن یتخذ ما یلزم من إجراءاتھ من خلال تقدیم أدلة جدیدة أو إجراء مزید 

  .ن یقوم بتعدیل تھمة مامن التحقیقات أو أ

كما یحق للمدعي العام أن یعدل تھمة تم إقرارھا بتقدیم طلب للدائرة      

التمھیدیة أو إذا تم ظھور أي تھم جدیدة أو خطیرة في التعدیلات التي ظھرت 

باقتراح من المدعي العام، تقید الدائرة التمھیدیة، إجراءاتھا في عقد جلسات 

 .لإقرار اعتماد التھم

  اختصاصات المدعي العام في مرحلة ما بعد المحاكمة 2.2
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بعد التعرض لاختصاصات المدعي العام ومساعدیھ في مرحلة ما قبل      

  :المحاكمة و المحاكمة یجدر التنقل إلى صلاحیاتھ في مرحلة ما بعد المحاكمة

ھا تنتھي الطعن في الأحكام ،فعندما تصدر الدائرة الابتدائیة حكمھا فان مھمت-1

و تبدأ أعمال دائرة أخرى و ھي دائرة الاستئناف ،إذا ما قرر المحكوم علیھ 

استئناف الحكم و ،فبصدور حكم الدائرة الاستئنافیة  فانھ تبدأ إجراءات تنفیذ 

   )23(.الأحكام

و تتخذ ھذه الإجراءات أمام ھذه الدائرة بوصفھا درجة استئناف للأحكام      

الابتدائیة ،كما قد تتخذ أمام دائرة الاستئناف بوصفھا جھة  التي تصدرھا الدائرة

  ).24(طعن بإعادة النظر

و بطلب مقدم من طرف المدعي العام یجوز استئناف الحكم الذي صدر عن      

الدائرة الابتدائیة ،و تقبل ھذه الأحكام الطعن بالاستئناف إذا توافرت فیھا احد 

  :الأسباب التالیة 

 .الغلط الإجرائي 

 .الغلط في الوقائع

 ).25(الغلط في القانون 

كما أعطى النظام الأساسي الحق للمدعي العام نیابة عن الشخص المدان  -2 

تقدیم طلب إعادة النظر و ذلك لان للمدعي العام و الدفاع مصلحة مماثلة في 

كفالة التوصل إلى نتیجة عادلة یمكن التعدیل علیھا في الدعاوى المرفوعة 

من أن الأحكام الصادرة عن الدائرة الاستئنافیة نھائیة لا تقبل الطعن ،إلا بالرغم 

إذا وجد من الأسباب ما یتیح فرصة إعادة النظر في تلك الأحكام و ذلك وفقا لما 

  .عن النظام الأساسي للمحكمة 84/1جاء في نص المادة 

م اكتشاف إلا أن نظام روما وضع أسباب من اجل تقدیم إعادة النظر أولا إذا ت

  :أدلة جدیدة و یشترط في ذلك  شرطان أساسین

  .أن ھذه الأدلة لم تكن متاحة وقت المحاكمة -
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أن تكون ھذه الأدلة على قدر كاف من الأھمیة، بحیث أنھا لو كانت قد أثبتت  -

  .عند المحاكمة لكان من المرجح أن تسفر عن حكم مختلف

استنادا إلى أدلة جدیدة كان یمكن أن و یجب أن یستند الحق في تقدیم الطلب      

یكون لھا تأثیر حاسم على الإدانة أو العقوبة ،ولا یشمل ھذا الحق مثلا الأخطاء 

المدعى بھا ھي تقویم الوقائع المعروضة في أثناء المحاكمة،أو الأخطاء في 

القانون و الإجراءات التي ھي مسائل تتعلق بعملیة الاستئناف ،و الغایة من ھذه 

  ).26(یود الحاجة إلى تفادي الطعون العابثةالق

وضعت في الاعتبار وقت المحاكمة و ثانیا إذا تبین حدیثا أن أدلة حاسمة قد      

  اعتمدت علیھا الإدانة ،وكانت ھذه الأدلة مزیفة أو ملفقة أو مزورةو

ة ثالثا إذا تبین أن واحدا أو أكثر من القضاة الذین اشتركوا في تقریر الإدان     

أو في اعتماد التھم قد ارتكبوا في تلك الدعوى سلوكا جسیما أو اخلوا بواجباتھم 

  .من النظام الأساسي للمحكمة 46إخلالا جسیما و ذلك بموجب المادة 

و قد أثار النظام الأساسي للمحكمة نقطة ھامة تتمثل في انھ إذا قررت      

م الأساسي للمحكمة جاز من النظا 17المحكمة عدم قبول الدعوى وفقا للمادة 

للمدعي العام أن یقدم طلبا لإعادة النظر في القرار عندما یكون على اقتناع تام 

بان وقائع جدیدة قد نشأت و من شانھا أن تلغي الأساس الذي سبق و أن اعتبرت 

  ).27(الدعوى بناء علیھ غیر مقبولة 

المدان استئناف  أ على أن للمدعي العام و الشخص/81/2كما نصت المادة      

حكم العقوبة وفقا للقواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات بسبب عدم التناسب بین 

الجریمة و الجزاء ،و ضرورة إتباع عدة إجراءات أخرى عند القیام بالاستئناف 

بما فیھا تعلیق تنفیذ القرار أو حكم القوبة وفقا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة، 

  ذا ما رأت في أثناء نظرھا لاستئناف حكم العقوبة بان ھناكو بالتالي للمحكمة إ

 سبب ما یسوغ لھا نقض الإدانة بصورة كلیة أو جزئیة جاز لھا ذلك من خلال  
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دعوة المدعي العام الشخص المدان لتقدیم الأسباب وفقا لما ورد بالنظام الأساسي 

  .للمحكمة 

الأساسي للمحكمة استئناف من النظام  82و یجوز أیضا بموجب المادة      

القرارات التي تتعلق بالاختصاص و المقبولیة ،و القرار بمنح أو رفض الإفراج 

عن الشخص محل التحقیق أو المحاكمة،وقرار الدائرة التمھیدیة التصرف 

بشان الحفاظ على الأدلة التي تراھا لازمة  56/3بمبادرة منھا وفقا لنص المادة 

  .اء المحاكمة و أساسیة للدفاع في أثن

و یجوز للدائرة التمھیدیة بناء على طلب المدعي العام ،ان تقرر استمراریة      

احتجاز المتھم لحین البث في الاستئناف ،و یكون ذلك في ظروف استثنائیة 

،منھا احتمال ھروب المتھم ومدى خطورة الجریمة المنسوبة إلیھا ارتكابھا و 

من النظام الأساسي  82/1نص المادة مدى احتمال نجاح الاستئناف حسب 

  .للمحكمة

ومن صلاحیات المدعي العام و بإذن من الدائرة التمھیدیة استئناف قرار      

  )28( .3الفقرة  57صادر عن الدائرة التمھیدیة بموجب المادة 

  :الخاتمة

بعد دراسة اختصاصات المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة ، تم التوصل      

ان المدعي العام یعمل بصفة مستقلة عن أجھزة المحكمة  ، و یكون مسؤولا  إلى

عن تلقي الإحالات و أیة معلومات موثقة عن جرائم تدخل في اختصاص 

سواء قبل او أثناء  المحكمة و ذلك لدراستھا ،إلا أن ھذه السلطات مقیدة

محكمة دولیة تدخل في اختصاص ال ذلك ما أدى إلى وقوع جرائمالمحاكمة، و

ا،كالمرتكبة في فلسطین وسوریا لم یتحرك المدعي العام لتحقیق العدالة فیھو

  .بورما و

كما راع النظام الأساسي للمحكمة في إعطاء صلاحیات للمدعي العام بعض      

 التوازنات كالجانب السیاسي للدول كالدول الأطراف على أساس أن المحكمة 
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تفاقي ،فإذا منحت تلك الدول صلاحیات الجنائیة الدولیة أسست على أساس ا

للمدعي العام یعتبر تعدي على سیادتھا ،كما خول لمجلس الأمن بموجب الفصل 

السابع من میثاق الأمم المتحدة صلاحیات اكبر من صلاحیات المدعي العام 

بالرغم من أن ھذا الأخیر جھاز قضائي و الغول جھاز سیاسي في حالات الحالة 

  : تاج ما یليولذلك یمكن استن

إن شروط الممارسة في منصب المدعي العام أو نوابھ ذات علاقة وطیدة بمبدأ -

حیاد و نزاھة رجال العمل القضائي الذي یعد ضمانة أساسیة لعدم المساس 

  .بحقوق الأشخاص وان یحاكموا محاكمة عادلة و نزیھة

امھم بالحیاد و إن استقلالیة المدعي العام و نوابھ لا تتحقق فقط من خلال إلز-

الأمانة ،بل یتطلب الأمر في المقابل حمایتھم من أي ضغط مادي أو معنوي من 

النظام الأساسي للمحكمة  ذلك نص شانھ أن یعیقھم عن أداء وظائفھم ،و لضمان

الحصانات دعي العام و نوابھ بالامتیازات والجنائیة الدولیة على وجوب تمتع الم

  .ماسي و ذلك عند قیامھم بمھامھم او بمناسبتھا الممنوحة لرجال السلك الدبلو

أن الدعوى الجنائیة الدولیة تتحرك أمام المدعي العام في المحكمة الجنائیة -

الدولیة بطرق وآلیات مختلفة، ھي الإحالة من الدول الأطراف، أو الدول غیر 

الأطراف التي تقبل باختصاص المحكمة، كما تتحرك بواسطة مجلس الأمن 

  .الدولي

إن الدعوى الجنائیة الدولیة إذا لم تتحرك بالإحالة من الدول أو مجلس الأمن ، -

فان المدعي العام یقوم بتحریك الدعوى  من تلقاء نفسھ على أساس ما یتلقاه أو 

  .یقع تحت یده من معلومات أو بیانات حول جرائم تدخل في اختصاص المحكمة

ة لیس مجرد خصم یسعى من خلال ان مركز المدعي العام في الدعوى الجنائی-

سلطاتھ إلى إدانة الأشخاص المتھمین بارتكاب جرائم دولیة ،بل ھو أیضا عبارة 

  .عن أداة للعدالة الجنائیة الدولیة یسعى من خلالھا الوصول إلى الحقیقة 
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بالرغم من السلطات و الصلاحیات الممنوحة للمدعي العام في النظام الأساسي -

ھ و في نفس الوقت نفس النظام وضع قیود من شانھا عرقلة أدائھ للمحكمة إلا ان

  .لھذه الصلاحیات 

  : و لذلك یمكن اقتراح بعض التوصیات     

إعادة النظر في الشروط المطلوبة للممارسة المقررة للعمل في منصب المدعي -

العام ،بما یتلائم مع أھمیة اختصاصاتھ ،و ضمان وضوحھا و عدم الاختلاف 

  .ابشأنھ

مراجعة بعض أحكام النظام الأساسي للمحكمة التي من شانھا ان ترفع ھذا  -

القید الذي لا یستوجبھ ممارسة المحكمة للمھام المنوطة لھا و ھي تحقیق العدالة 

الجنائیة الدولیة بمعاقبة مرتكبي إحدى الجرائم المنصوص علیھا في النظام 

  .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

  : و الإحالات  التھمیش
،لقضاء الدولي الجنائي و القانون الدولي الإنساني في عصر  2015سعد الله عمر،) 1(

  .282التطرف، الجزائر،مطبعة دار الھومة، ص 

المحاكم الجزائیة الدولیة و الجرائم - ،منظومة القضاء الدولي2012جمیل حرب علي،) 2(

  .315الحلبي الحقوقیة،صالدولیة المعتبرة،الجزء الثاني، لبنان،منشورات 

  .316جمیل حرب علي،المرجع السابق،ص) 3(

،المحاكم الجنائیة الدولیة،تطورھا و دورھا في قمع الجرائم 2015دیب علي وھبي،) 4(

  .120الدولیة،لبنان،منشورات الحلبي الحقوقیة،ص

  .318جمیل حرب علي،المرجع السابق،ص) 5(

الجنائیة بین قانون القوة و قوة  ،المحكمة الدولیة2013مولود ولد یوسف،) 6(

  .79القانون،الجزائر،دار الأمل للنشر و التوزیع،ص

، سلطات المدعي العام لدى المحكمة الجنائیة الدولیة 2009.، فایز احمد صبیح میس،) 7(

  .50ماجستیر في القانون العام،قسم حقوق،جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا،الأردن ص 

  .322ي،المرجع السابق،صجمیل حرب عل) 8(

 .215مولود ولد یوسف،المرجع السابق،ص) 9(
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  مولود ولد یوسف،المرجع السابق،ص) 10(

شرح اتفاقیة روما مادة -،المحكمة الجنائیة الدولیة2008بوسماحة نصر الدین،) 11(

  68مادة،الجزء الأول،الجزائر،دار ھومة للطباعة،ص

  .213مولود ولد یوسف،المرجع السابق،ص) 12(

  .53فایز احمد صبیح میس،المرجع السابق،) 13(

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 15/5انظر المادة ) 14(

شرح اتفاقیة روما مادة -،المحكمة الجنائیة الدولیة2008بوسماحة نصر الدین،) 15(

  .53مادة،الجزء الثاني،الجزائر،دار ھومة للطباعة،ص

،جھاز الاتھام و التحقیق بالمحكمة الجنائیة الدولیة 2010د،محمد سید احمد حام) 16(

  .53الدائمة،الطبعة الاولى،المصدر القومي للإصدارات القومیة،ص

  .55بوسماحة نصر الدین،المرجع السابق،ص) 17(

  .55فایز احمد صبیح میس،المرجع السابق،ص) 18(

  .57فایز احمد صبیح میس،المرجع السابق،ص) 19(

  .25نصر الدین،المرجع السابق،صبوسماحة ) 20(

،درجات التقاضي و اجراءتھا في المحكمة الجنائیة الدولیة،الطبعة 2010القضاة جھاد،) 21(

  .68الأولى،الأردن،دار وائل للنشر،ص

  .49بوسماحة نصر الدین،المرجع السابق،ص) 22(

 ى، الأردن،الأول الطبعة اختصاصاتھا، ،المحكمة الجنائیة و2008دة یشوي،معمر لین) 23(

  .265ص دار الثقافة للنشر و التوزیع،

،القانون الدولي الجنائي،الطبعة 2001القھواجي علي عبد القادر،) 24(

  .350الاولى،لبنان،منشورات الحلبي الحقوقیة،ص

  .127فایزاحمد صبیح میس،المرجع السابق،ص) 25(

لجنائیة الدولیة،الطبعة ،النظام القضائي للمحكمة ا2008عبد اللطیف براء منذر كمال،) 26(

  .288الاولى،الاردن،دار حامد للنشر و التوزیع،ص

  .44بوسماحة نصر الدین،المرجع السابق،ص) 27(

 .49بوسماحة نصر الدین،المرجع السابق،ص) 28(

 :صادر و المراجعقائمة الم



  
  الجنائیة الدولیةالمدعي العام لدى المحكمة تصاصات خإ         قاسمیة خدیجة ، ساسي محمد فیصل

 

2020ماي / 01، العدد السابع المجلد                               مجلة صوت القانون               
  

931  

  

  :قائمة المصادر
مم المتحدة للمفوضین النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في مؤتمر الأ) 1(

  .بروما 17/07/1998الدبلوماسیین المعني بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة بتاریخ 

القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمدة من قبل جمعیة ) 2(

  یویوركبن 2002سبتمبر  10-03الدول الأطراف في دورتھا الأولى المنعقدة في الفترة من 

  :لمؤلفاتا 

،درجات التقاضي و اجراءتھا في المحكمة الجنائیة الدولیة،الطبعة 2010القضاة جھاد، -

  .الأولى،الأردن،دار وائل للنشر

،القانون الدولي الجنائي،الطبعة الاولى،لبنان،منشورات 2001القھواجي علي عبد القادر، -

  . الحلبي الحقوقیة

شرح اتفاقیة روما مادة مادة،الجزء -حكمة الجنائیة الدولیةالم ، 2008بوسماحة نصر الدین، -

  .دار ھومة للطباعة الجزائر، ،وللأا

الجزء  شرح اتفاقیة روما مادة مادة،-المحكمة الجنائیة الدولیة ،2008بوسماحة نصر الدین، -

  .دار ھومة للطباعة الجزائر، الثاني،

م الجزائیة الدولیة و الجرائم المحاك-،منظومة القضاء الدولي2012جمیل حرب علي، -

  .الدولیة المعتبرة،الجزء الثاني، لبنان،منشورات الحلبي الحقوقیة

،المحاكم الجنائیة الدولیة،تطورھا و دورھا في قمع الجرائم 2015دیب علي وھبي، -

  . الدولیة،لبنان،منشورات الحلبي الحقوقیة

ون الدولي الإنساني في عصر لقضاء الدولي الجنائي و القانى ،2015سعد الله عمر، -

  .التطرف، الجزائر،مطبعة دار الھومة

الطبعة  النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة، ، 2008 عبد اللطیف براء منذر كمال، -

  .دار حامد للنشر و التوزیع الأردن، الأولى،

دار  الأردن، الطبعة الأولى، المحكمة الجنائیة و اختصاصاتھا، ،2008 یشوي، لیندة معمر -

  .الثقافة للنشر و التوزیع

،جھاز الاتھام و التحقیق بالمحكمة الجنائیة الدولیة 2010محمد سید احمد حامد، -

 .الدائمة،الطبعة الأولى،المصدر القومي للإصدارات القومیة
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 المحكمة الدولیة الجنائیة بین قانون القوة و قوة القانون، ،2013مولود ولد یوسف، -

 . دار الأمل للنشر و التوزیع ،الجزائر

 : الأطروحات 

، سلطات المدعي العام لدى المحكمة الجنائیة الدولیة 2009.ایز احمد صبیح میس،ف -

  .ماجستیر في القانون العام،قسم حقوق،جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا،الأردن


